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ترجمة حفصة جودة

يــة لحقــوق الإنســان، هنــاك مــا يقــرب مــن  مليــون ســوري لا يــر أصــدرته الشبكــة السور وفقًــا لتقر
يستطيعون العودة إلى منازلهم، بعد أن مرّرت الحكومة عدة قوانين تمنح الدولة السلطة لمصادرة

الأراضي والممتلكات.

يـر المفـوض السـامي للاجئين بـالأمم المتحـدة تسـليط الضـوء علـى تلـك القـوانين، باعتبارهـا يـدعو التقر
واحدة من العقبات الرئيسية التي تمنع اللاجئين من العودة إلى وطنهم.

ير آفاقًا جديدة بالبحث تفصيليا في شبكة القوانين التي مررتها حكومة بشار الأسد قبل يفتح التقر
وبعد الثورة التي بدأت عام ، ليكشف عن عدد القوانين التي لا بد من إعادة صياغتها إذا كان

هناك ما يدفع النازحين للعودة أو طلب العدالة.

يـة -الـتي كـانت منبـذوة لفـترة طويلـة- إلى الساحـة الدبلوماسـية بحضـور بشـار عـادت الحكومـة السور
الأسد قمة جامعة الدول العربية الجمعة الماضية، هذه الخطوة التطبيعية تثير مخاوف اللاجئين في
الدول المجاورة مثل تركيا ولبنان والأردن، حيث يخشون أنها قد تؤدي إلى إجبارهم على العودة إلى

يا. سور

بدأت تلك القوانين التمييزية بالقرار رقم  الذي صدر عام  بهدف
إعادة تطوير العشوائيات في دمشق، لكنه كان في الحقيقة يستهدف معاقل

المعارضة.

يــا، يــة: “يخــشى النــاس مــن العــودة إلى سور يقــول فضــل عبــد الغــني، المــدير التنفيــذي للشبكــة السور
لأنهم حتى لو كانوا يملكون الوثائق والسجلات المدنية التي تثبت أملاكهم، فإن القوانين التي مُرّرت
تتركهم بلا أي حقوق، وبلا تعويض كذلك، يستخدم النظام السوري هذه القوانين كتفويض مطلق

يا”. للاستيلاء على كل المناطق الاستراتيجية والهامة في سور

لوا كأموات بعد، لكن ألف مدني سوري لم يُسج  يضيف عبد الغني أن هذه القوانين تؤثر على
مليون نا . ألف مختفٍ قسريًا، بالإضافة إلى النظام السوري قتلهم في أغلب الأحوال، و
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داخلي أو لاجئ فر من البلاد.

هـذا البحـث الـذي كان نتـاج عـام مـن دراسـة قـوانين الملكيـة الـتي مرّرهـا مجلـس الشعـب السـوري أو
بقرار تنفيذي حكومي، يسلط الضوء على مجموعة الصعوبات القانونية التي قد تواجهها العائلات

السورية في المنفى، إذا حاولوا استعادة أراضيهم وممتلكاتهم السابقة.

بدأت تلك القوانين التمييزية بالقرار رقم  الذي صدر عام  بهدف إعادة تطوير العشوائيات
في دمشق، لكنه كان في الحقيقة يستهدف معاقل المعارضة وفقًا للتقرير.

الهدف المعلن لقانون رقم  كان السماح بإعادة إنشاء الممتلكات التي دمّرها
الصراع العسكري، لكن النتيجة كانت ن ممتلكات المعارضة وإعادة توزيعها

على النخبة الموالية للنظام بالقوة.

تبــع ذلــك قــانون رقــم  لعــام ، والــذي حــدد رســميا قــانون التطــوير والتخطيــط الحــضري،
ــا مــن يــة مثــل البلــديات والحافظــات باقتطــاع الأراضي مجانً والــذي يمنــح ســلطات للوحــدات الإدار

الممتلكات الخاصة الواقعة خا مناطق التقسيم العمراني.

مُرّر قانون آخر في أبريل/ نيسان ، ثم عُدّل لاحقًا بعد الاحتجاج عليه، والذي يسمح للحكومة
ا في البداية لدمشق فقط، ليضم كامل البلاد الآن، بتوسيع مخطط منطقة التطوير الذي كان مُعد

وهو يمنح الملاّك  يومًا فقط للاستئناف وإثبات ملكيتهم للأرض أو العقار.

يــة إن هــذه الـــ  يومًــا -والــتي امتــدت لعــام بعــد ذلــك-، ليســت كافيــة يــر الشبكــة السور يقــول تقر
بالطبع لنا أو لاجئ لتحديد مكان المستندات اللازمة وإعدادها.

يـر أن الهـدف المعلـن لقـانون رقـم  كـان السـماح بإعـادة إنشـاء الممتلكـات الـتي دمّرهـا يضيـف التقر
يعهــا علــى النخبــة المواليــة الصراع العســكري، لكــن النتيجــة كــانت نــ ممتلكــات المعارضــة وإعــادة توز

للنظام بالقوة.

حُددت المناطق التي سيعاد تطويرها في حلب بالفعل على مساحة  هكتارًا، والتي كانت من بين
.و  المدن التي قصفها النظام السوري بين عامَي

ير، قانون  لعام ، والذي يسمح بالاستيلاء من بين قوانين الملكية الأخرى الذي ذكرها التقر
على ومصادرة أملاك الأشخاص الذين يُعتقد أنهم “إرهابيون” أو يمثلون “تهديدًا لأمن الدولة”.
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